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تحليل وتطور الإنفاق العام في ليبيا
في الفترة )2010-1986(

سالم عطية بن سليم)*(

مقدمة:

للدول  بالنسبة  خاصة  أهمية  ذا  يبدو  العام  الإنفاق  وحجم  طبيعة  تحديد  إن 
المصدرة للنفط، ومن بينها ليبيا، فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة من أجل تحقيق النمو 
في  الأساسي  الدور  العام  الإنفاق  لعب  ولقد  الدخل،  مصادر  وتنويع  الاقتصادي، 
تحقيق هذه الأهداف، ومنذ النصف الثاني من عقد الثمانينات شهدت الدولة انخفاضاً 
في إيراداتها العامة، مما دفعها إلى تخفيض الإنفاق العام، وإلى المفاضلة بين خفض 
الإنفاق العام الجاري أو الرأسمالي، وعليه فإن دور الإنفاق العام في السياسة المالية 
عموماً، وفي الاقتصاد الليبي خاصة، يمثل المتغير المهيمن على النشاط الاقتصادي 

والمحرك الرئيسي لعملية النمو والتنمية الاقتصادية. 

وتسعي هذه الدراسة إلي تحليل الأنفاق العام وتتبع تطوره فضلاً عن التعرف 
على ما طرأ عليه من تغيرات بالإضافة إلى التعرف على الأسباب الكامنة وراء 

هذه التغيرات.

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة مطالب رئيسية يتناول المطلب الأول حجم الإنفاق 
العام في الاقتصاد الليبي وتطوره , فيما يتناول المطلب الثاني المؤشرات الكمية 
لقياس الآثار الاقتصادية للإنفاق العام وأخيراً يتناول المطلب الثالث ظاهرة تزايد 

حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي.  
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 المطلب الأول
حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي وتطوره 

تقلبات ملحوظة،  الدراسة  فترة  الليبي خلال  الاقتصاد  العام في  الإنفاق  شهد 
سواء في مستوياته أو في معدلات نموه، عكست وإلى حد كبير طبيعة التطورات 
الاقتصادية  المناحي  كافة  في  الفترة  الليبي خلال هذه  الاقتصاد  التي طرأت على 

والاجتماعية والسياسية. 

الفترة  تم تقسيم  اتجاهاته  العام وتحليل  الوقوف على تطور الإنفاق  ولغرض 
محل الدراسة إلى فترتين، تغطي الأولى من 1986-1999، والثانية من 2000-
2010، وقد كان السبب في ذلك التقسيم راجع إلى اختلاف تلك الفترات من حيث 

الظروف الاقتصادية والسياسية. 

أولاً: تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة )1999-1986(: 

تميزت هذه الحقبة الزمنية بانخفاض أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الإيرادات 
النفطية الليبية، وبالإضافة لذلك، فقد واجه الاقتصاد الوطني حصاراً تقنياً منذ منتصف 
الثمانينيات فرض عليه من الخارج وصاحبه الحظر الجوي منذ بداية التسعينيات 
والذي كان بمثابة حائلاً أمام وصول المشروعات الصناعية في الحصول على التقنية 
الحديثة والمعدات اللازمة، وإعادة النظر في الكثير من السياسات التنموية، وفي 
أداء القطاعات المختلفة ومشروعاتها العامة، والبدء في تقييم أوضاعها، الأمر الذي 
قاد إلى ضخامة الأعباء التي تحملتها الدولة آنذاك، فاتجهت إلى تخفيض النفقات 
العامة بغية السيطرة على العجز المتنامي في الميزانية، وعملت على تضييق مجال 
أجل  الخارجي، من  التحويل  على  قيوداً  )الاستيرادية(، وفرض  السلعية  الموازنة 

السيطرة على استخدام العملة الأجنبية )1(.

فمن خلال البيانات المدرجة بالجدول رقم )1( والشكل البياني رقم )1( يتضح 
لنا بأن حجم الإنفاق العام بالأسعار الجارية خلال هذه الفترة تميز بالتذبذب، فبعد 
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أن سجل 3550 مليون دينار عام 1986، انخفض إلى 2547.4 مليون دينار عام 
الفترة، ويعزى  نسبته )28,2%( مقارنة ببداية هذه  بذلك انخفاضاً  1988 مسجلاً 
ذلك إلى انخفاض كل من الإنفاق الجاري والتنموي بما نسبته )%24,9، %35,3( 

على التوالي مقارنة بسنة 1986. 

جدول رقم )1( : حجم النفقات العامة في الاقتصاد الليبي
خلال الفترة )1986- 1999( بالأسعار الجارية

)بالمليون دينار ليبي(

السنة

الإنفاق العامالإنفاق التنمويالإنفاق الجاري

الإجمالي 
معدلات
النمو

السنوي

% من 
إجمالي 
النفقات 
العامة 

الإجمالي 
معدلات
النمو

السنوي

% من 
إجمالي 
النفقات 
العامة 

معدل النمو الإجمالي 
السنوي 

19862432,9-68,51117,1-31,53550-
1987217510,6-73,4788,429,4-26,62963,416-
1988182516,1-71,6722,48,37-28,42547,414-
198919707,970,5823,413,929,52793,49,65
199020504,174,5702,014,7-25,52752,01,48-
199120952,274,3723,33,0325,72818,32,4
19921842,912,03-82,3396,345,2-17,72239,220,5-
199320038,783,2405,22,2416,82408,27,5
19941708,914,7-77,1507,325,122,92216,27,9-
1995321888,391,0318,937,1-9,03536,959,5
199630515,19-82,2660,9107,217,83711,94,9
1997377423,781,7847,128,1718,34621,124,4
19983980,85,589,1485,242,8-10,94466,03,4-
19993762,95,4-82,6794,163,617,44557,02

المصدر: - مجلس التخطيط العام، إدارة الخطط والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
)1962-2000(، ديسمبر 2001. 

عن  ليبيا  في  والاجتماعية  الاقتصادية  البيانات  الاقتصادية،  العلوم  بحوث  مركز  	-
الفترة )1962-2006(، )بنغازي: مركز بحوث العلوم الاقتصادية، 2010(، ص 

ص205-203. 
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 شكل )1(
تطور الإنفاق العام الإجمالي بشقيه الجاري والتنموي خلال الفترة 1999-1986

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم)1(

في  بدوره  انعكس  والذي  النفط  أسعار  في  الذي حدث  الحاد  للتدهور  ونظراً 
تبني  إلى  الدولة  دفع  الذي  الأمر  النفطية،  الإيرادات  حجم  في  الكبير  الانخفاض 
ترشيد  هدفها  كان  والتدابير  الإجراءات  من  العديد  باتخاذها  تقشفية  مالية  سياسة 
الإنفاق العام والحد منه، فاشتملت هذه الإجراءات على تقليص الإنفاق على التعليم 
والعلاج بالخارج، وإلغاء أو تقليص عقود العمالة الوافدة في مجالات التعليم والصحة 
والخدمات العامة، إضافة إلى تجميد مستويات الأجور والعلاوات والترقيات الخاصة 

بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أما سنة 1989 فقد ارتفع فيها الإنفاق العام إلى 2793,4 مليون دينار بمعدل 
نمو سنوي قدره 9,6% مقارنة بالسنة السابقة له، واستثمرت هذه الزيادة إلى سنة 
1991، وحيث حقق الإنفاق العام قيمة قدرها 2818,3 مليون دينار بمعدل نمو 
ارتفاع  عن  ناتجة  الزيادة  وهذه  قبلها،  التي  بالسنة  مقارنة   )%2,4( قدره  سنوي 
أسعار النفط بسبب أزمة الخليج، حيث اتسمت هذه السنوات )1989-1991( بزيادة 
الإنفاق الجاري عن الإنفاق التنموي، ثم بدأ الإنفاق العام بالانخفاض التدريجي سنة 
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بعد أخرى حتى وصل سنة 1994 إلى 2216,2 مليون دينار، محققا معدل نمو 
سالب بلغ )7,9%( مقارنة بالسنة التي قبلها، وشهدت هذه السنة تراجعاً في الإنفاق 
الجاري بمعدل انخفاض )14,7%(، وتزايد الإنفاق التنموي بمعدل نمو )%25,1(، 
وذلك تمشياً مع السياسة الرامية إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي غير الإنتاجي، ثم 
تحسنت الصورة في السنوات )1995، 1996، 1997( حيث سجل الإنفاق العام 
ارتفاعاً تدريجياً في هذه السنوات الثلاث ليكون )3536,9، 3711,9، 4621,1( 
مليون دينار على التوالي، غير أن معظم هذه الزيادة وجهت إلى الإنفاق الجاري 
بدلاً من الإنفاق التنموي، وهذا ما اتضح في السنوات محل الدراسة من خلال كبر 
حجم الإنفاق  الجاري مقارنة بالإنفاق التنموي، حيث سجل الإنفاق التنموي أدنى 
قيمة له في سنة 1995، والتي بلغت 318,9 مليون دينار بمعدل انخفاض قدره 
)71,4%( مقارنة بسنة 1986، كما أن نسبة مساهمة الإنفاق التنموي إلى إجمالي 
الإنفاق العام قد انخفض من )22,9%( سنة 1994 إلى )9%( سنة 1995، في حين 
بلغت مساهمة الإنفاق الجاري في الإنفاق العام )91%( سنة 1995، أما في نهاية 
الفترة 1999 فقد ارتفع الإنفاق العام ليصل إلى 4557 مليون دينار بنسبة زيادة 

)28.3%( مقارنة بسنة 1986.

وعند مقارنة نسبة مساهمة الإنفاق العام الجاري والإنفاق التنموي إلى إجمالي 
الإنفاق العام يتضح ارتفاع نسبة مساهمة الإنفاق الجاري مقارنة بالإنفاق التنموي 
خلال هذه الفترة، حيث سجل أعلى نسبة مساهمة له في الإنفاق العام سنة 1995 

وهي حوالي %91. 

ثانياً: تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة )2010-2000(: 
شهدت هذه الفترة بعض التحولات التشريعية والاقتصادية التي استهدفت تزايد 
مساهمة القطاع الأهلي )الخاص( في النشاط الاقتصادي بهدف التخفيف من عبء 
الموازنة العامة، كما شهدت قفزات عالية في أسعار النفط العالمية، وكذلك انخفاض 
الليبي مقابل العملات الأجنبية، فأثرت هذه التحولات على اتجاهات  سعر الدينار 

الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال هذه الفترة. 
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أن  البياني )2( يتضح  بالجدول رقم )2( والشكل  الواردة  البيانات  فمن خلال 
الإنفاق العام خلال هذه الفترة يتميز بالارتفاع، حيث سجلت النفقات العامة ارتفاعاً 
خلال عام 2001 مقارنة بسنة 2000، حث بلغ معدل النمو السنوي في هذه النفقات 
7,2%، ويعود ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية بمقدار )383,4( مليون دينار، في 
حين انخفضت النفقات التنموية بنسبة )0,1%( خلال السنة نفسها، لتنخفض مساهمتها 

في إجمالي النفقات العامة من )29,4%( سنة 2000 إلى )27,3%( سنة 2001. 

كما حققت النفقات العامة ارتفاعاً ملحوظاً في سنة 2002 مقداره 2855.4 مليـون 
ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  بسنة 2001،  مقارنة   ، نمو سنوي %50,7  بمعدل  أي  دينار 

النفقات التنموية بنسبة )140,5%(، إضافة إلى زيادة النفقات الجارية بمعدل %17. 

جدول رقم )2( : حجم النفقات العامة في الاقتصاد الليبي
خلال الفترة )2000- 2010( بالأسعار الجارية

)بالمليون دينار ليبي(

السنة

الإنفاق العامالإنفاق التنمويالإنفاق الجاري

الإجمالي 
معدلات
النمو

السنوي

% من 
إجمالي 
النفقات 
العامة 

الإجمالي 
معدلات
النمو

السنوي

% من 
إجمالي 
النفقات 
العامة 

معدل النمو الإجمالي 
السنوي 

20003709٫21,4-70٫61541٫094.129.45250.215٫2
20014092.610,3-72,71539,00,1-27.35631.67.2
20024785.317.056,43701,7140,543.68487.050.7
20034336.29,4-59,82530,031,7-36.86866.219,1-
200410512.0142,461,06718,0165,539.017230.0150,9
200511070.05,351,910273,052,948.121343.023,8
200610339.06,1-48,411039,07,551.621378.00,16
200711890.015,038,518993,072,161.530883.044,5
200815212.228,034,528903,352,265.544115.542,8
200916693.39,746,818983,934,3-53.235677.219,1-
201030769.484,356,523729,425,043.554498.852,8

المصدر: - مركز بحوث العلوم الاقتصادية، البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا عن الفترة )1962-
2006(، )بنغازي: مركز بحوث العلوم الاقتصادية، 2010(، ص ص205-203. 

مصرف ليبيا المركزى، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. 	-
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شكل)2(

تطور الإنفاق العام الإجمالي بشقيه الجاري والتنموي خلال الفترة 2010-2000

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم)2(. 

أن نسبة النفقات التنموية إلى إجمالي الإنفاق قد ارتفعت بنسبة )43,6%( عام 
تغيير سعر  إلي  النفقات  2002، مقابل 27,3% عام 2001, ويرجع تضخم هذه 
الصرف، أما في عام 2003 فقد شهدت النفقات العامة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة 
بعام 2002، حيث انخفضت النفقات العامة من 8487 مليون دينار عام 2002 إلى 
6866,2 مليون دينار عام 2003، بنسبة انخفاض بلغت )19,1%(، ويعزى ذلك 
إلى انخفاض كل من النفقات الجارية والنفقات التنموية بما نسبته 9,4% و%31,7 
المبالغ  ومحدودية   2003 لعام  العامة  الموازنة  اعتماد  لتأخر  نظراً  التوالي  على 
المخصصة للشعبيات والذي اثر مباشرة علي مستوى نفقات الميزانية رغم تحقيقها 

فائضاً خلال ذلك العام)2(. 

أما بالنسبة للسنوات التي تلت عام 2003، فقد شهدت زيادة متواصلة اتصف 
معدلها بالتذبذب صعوداً وهبوطاً، وفقاً للتقلبات الحاصلة في معدلات الزيادة في كل 
من النفقات الجارية والنفقات التنموية، لتصل في سنة 2010 إلى 54498,8 مليون 

دينار، وهي أعلى قيمة تصل إليها النفقات العامة خلال فترة الدراسة. 
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إجمالي  في  التنموي  والإنفاق  الجاري  الإنفاق  مساهمة  نسبة  مقارنة  وعند 
الإنفاق العام، يتضح ارتفاع نسبة الإنفاق التنموي مقارنة بالإنفاق الجاري بعد سنة 
النفقات  إلى زيادة  ذلك  نسبة 55,6%، ويرجع  المتوسط  بلغت في  2005، والتي 

العامة على مشاريع البنية الأساسية والخدمية والإنتاجية)3(.

إجمالاً شهد الاقتصاد الليبي خلال الفترة )2000-2010( توسعاً استثمارياً، 
حيث بلغت نسبة مساهمة الإنفاق الاستثماري حوالي 65,5% من إجمالي الإنفاق 
عام 2008، مما يؤكد استمرار توجه الدولة نحو رفع نسبة مساهمة القطاعات غير 

الريعية في الناتج المحلي الإجمالي. 

وبالتالي صار الإنفاق التنموي متغيراً تابعاً لحجم مساهمة الإيرادات النفطية 
في الموازنة العامة، أي أن الإنفاق التنموي ينخفض وبشكل سريع نتيجة انخفاض 
العائدات النفطية، في حين يبقى الإنفاق الجاري ثابتاً أو يتزايد ولا يتناقص إلا بعد 
فترة زمنية وبنسب مئوية بسيطة بسبب عدم قدرة الدولة على إيقاف تقديم بعض 

الخدمات في فترات انخفاض الإيرادات.

 المطلب الثاني
المؤشرات الكمية لقياس الآثار الاقتصادية للإنفاق العام 

شقيه  ودراس��ة  الليبي  الاقتصاد  في  العام  الإنفاق  تطور  على  التعرف  بعد 
)الجاري والاستثماري( طيلة الفترة المستهدفة للدراسة، يمكن توضيح المؤشرات 

الكمية المستخدمة لقياس الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق وذلك كما يلي: 

]1[ الميل المتوسط للإنفاق العام: 

ويمكن  الإجمالي،  المحلي  الناتج  إلى  العام  الإنفاق  نسبة  المؤشر  هذا  يقيس 
احتساب هذا المؤشر باستخدام الصيغة التالية: 

الميل المتوسط للإنفاق العام =
الإنفاق العام لسنة ما

الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة
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فإذا  الاقتصادي،  النشاط  الدولة في  تدخل  لقياس مدى  المؤشر  ويستخدم هذا 
كانت قيمة الميل المتوسط للإنفاق العام مرتفعة، فإنه يدل على تدخل الدولة بدرجة 
المركزي سابقاً حيث يرتفع  التخطيط  تتبع  التي كانت  الدولة  عالية)4( ,)مثال ذلك 
العام  للإنفاق  المتوسط  الميل  قيمة  كانت  إذا  أما  العام(،  للإنفاق  المتوسط  الميل 
الحياة  في  كبيرة  بدرجة  تدخلها  الدولة وعدم  دور  تدني  يدل على  فإنه  منخفضة، 
الاقتصادية، كما يستدل بهذا المؤشر في معرفة درجة إشباع الحاجات العامة من 

قبل الدولة.

ويمكن معرفة تطور الميل المتوسط للإنفاق العام في الاقتصاد الليبي للفترتين 
على النحو التالي: 

] أ [ الميل المتوسط للإنفاق العام خلال الفترة )1999-1986(: 

يوضح الجدول رقم )3( تطور الميل المتوسط للإنفاق العام خلال هذه الفترة، 
حيث انخفضت قيمة الميل المتوسط للإنفاق العام من )51%( في عام 1986 إلى 
)32%( في عام 1999، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في العوائد المالية 
المتأتية من قطاع النفط، الأمر الذي أثر في قدرة الدولة على الإنفاق العام، وبالتالي 
أثر في قدرتها على التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن ارتفاع 
نسبة الميل المتوسط للإنفاق العام يشير إلى ارتفاع تدخل الدولة الليبية في النشاط 
تدني  إلى  يشير  النسبة في سنة 1999  انخفاض  فإن  العكس،  الاقتصادي، وعلى 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وبلغ متوسط نسبة إجمالي الإنفاق العام إلى 

الناتج المحلي الإجمالي حوالي )34%( خلال هذه الفترة. 

أما الميل المتوسط للإنفاق الجاري، فقد تذبذبت قيمته، حيث ارتفع من )%35( 
عـام 1986 إلـى )36%( فـي عـام 1987، وهـو أعـلى مستوى يصل إليه خلال 
بلغ  حيث   ،1994 عام  في  له  مستوى  أدنى  إلى  ليصل  انخفض  ثم  الفترة،  هذه 
)17%(، وقد بلغ متوسط نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 

هذه الفترة )%27(. 
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التنموي، فقد انخفض من )16%( في بداية  وبالنسبة للميل المتوسط للإنفاق 
الناتج  إلى  التنموي  الإنفاق  نسبة  وبلغ متوسط  إلى )5%( في عام 1999،  الفترة 

المحلي الإجمالي )7%( خلال هذه الفترة. 

جدول رقم )3( : الميل المتوسط للإنفاق العام فى الاقتصاد الليبي
خلال الفترة )1999-1986(

السنة 
الناتج المحلي الإجمالي 
)مليون دينار- بالأسعار 

الجارية(
الميل المتوسط 
للإنفاق العام 

الميل المتوسط 
للإنفاق الجاري

الميل المتوسط 
للإنفاق التنموي

19866960,70,510,350,16

19876011,60,490,360,13

198861860,410,290,12

198971910,380,270,11

19908246,90,330,250,08

19918757,30,320,240,08

19929231,90,240,200,04

19939137,70,260,220,04

19949670,80,220,170,05

199510672,30,330,300,03

199612327,30,300,250,05

199713800,50,330,270,06

199812610,60,350,310,04

199914075,20,320,270,05

0,340,270,07متوسط الفترة
المصدر: 

والبرامج،  الخطط  شؤون  إدارة  العام،  التخطيط  مجلس  الإجمالي/  المحلي  الناتج  	-
الحسابات القومية )186-1999(، ديسمبر 2001. 

الميل المتوسط الإنفاق العام، من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )1(.  	-
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]ب[ الميل المتوسط للإنفاق العام خلال الفترة )2010-2000(: 

يوضح الجدول رقم )4( أن الميل المتوسط للإنفاق العام شهد تغيرات وتذبذبات 

سنة  أقصى  كحد   )%52( مابين  عام  بشكل  تراوح  حيث  الفترة،  هذه  طيلة  كثيرة 

2010 و)18%( كحد أدنى سنة 2003، ونجد أن ارتفاعه في سنة 2010 يرجع 

إلى ارتفاع العوائد المالية الناجمة عن تصدير النفط التي انعكست في ارتفاع الإنفاق 

التي تشير  الناتج المحلي الإجمالي،  العام إلى  العام، ومن ثم ارتفاع نسبة الإنفاق 

بدورها إلى ارتفاع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وعلى العكس فإن انخفاض 

الميل المتوسط للإنفاق العام في سنة 2003 يشير إلى انخفاض تدخل الدولة في 

النشاط الاقتصادي، كما بلغت نسبة إجمالي الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 

في متوسط الفترة نحو )%33(. 

أما الميل المتوسط للإنفاق الجاري، فقد تذبذبت قيمته حيث تراوحت ما بين 

)29%( كحد أقصى في سنة 2010 و)11%( كحد أدنى في سنة 2003، وقد بلغ 

متوسط نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة )%17( 

مما يعني انخفاضه بنسبة )10%( فقط مقارنة بالفترة الأولى. 

وبالنسبة للميل المتوسط للإنفاق التنموي، فقد ارتفع من )9%( في بداية الفترة 

إلى )23%( في عام 2010، وبلغ متوسط نسبة الإنفاق التنموي إلى الناتج المحلي 

الإجمالي )16%( خلال هذه الفترة. 

وإجمالاً فإنه كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا )والذي يعتمد على 

الإيرادات النفطية بصورة أساسية( كلما أدى إلى زيادة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج 

المحلي الإجمالي والعكس صحيح. 



- 364 -

جدول رقم )4( : الميل المتوسط للإنفاق العام فى الاقتصاد الليبي
خلال الفترة )2010-2000(

الناتج المحلي الإجمالي )مليون السنة 
دينار- بالأسعار الجارية(

الميل المتوسط 
للإنفاق العام 

الميل المتوسط 
للإنفاق الجاري

الميل المتوسط 
للإنفاق التنموي

200017620,20,300,210,09
200121868,50,250,180,07
200230549,40,270,150,12
200337604,00,180,110,07
200448793,40,350,210,14
200567048,30,310,160,15
200681223,70,260,120,14
200789843,60,340,130,21
2008106371,60,410,140,27
200986994,40,410,190,22
2010103291,50,520,290,23

0,330,170,16متوسط الفترة
الناتج المحلي الإجمالي/ مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. المصدر:  -	

- الميل المتوسط للإنفاق العام تم احتسابه من قبل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )2(.

]2[ الميل الحدي للإنفاق العام: 

المحلي  الناتج  الزيادة في  الجزء من  ذلك  العام  للإنفاق  الحدي  الميل  يوضح 
الإجمالي الذي يذهب لإشباع الحاجات العامة، أي أنه يكشف عن معدل التغير في 

الإنفاق العام عندما يتغير الناتج المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة)5(. 

ويمكن التعبير عنه بالصيغة التالية: 

الميل الحدي للإنفاق العام =
التغير في الإنفاق العام 

التغير في الناتج المحلي الإجمالي

ويعد هذا المؤشر بسيطاً ولا يعطي صورة واضحة عن شكل العلاقة القائمة 
بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي عند استخدام سلاسل زمنية طويلة. 
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لذا فإنه للوصول إلى صورة واضحة يتم استخدام العلاقة الخطية بين الإنفاق 
عنها  التعبير  ويمكن   ، أفضل  مؤشراً  تعتبر  التي  الإجمالي  المحلي  النـاتج  العــام 

بالمعادلة التالية: 
G = a + By

حيث أن: 
• = الإنفاق العام )المتغير التابع(. 	 	G
• = الناتج المحلي الإجمالي )المتغير المستقل(. 	 	y
• = الثابت. 	 	 a
• = الميل الحدي للإنفاق العام. 	 	B

فكلما ارتفع الميل الحدي للإنفاق، فإنه يعني أن جزءاً كبيراً من الناتج المحلي 
الإجمالي تم توجيه لغرض الإنفاق العام، الذي يعني بدوره زيادة تدخل الدولة في 
مختلف المجالات، أما انخفاض الميل الحدي للإنفاق العام فإنه يدل على انخفاض 
النسبة المخصصة من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لأغراض الإنفاق، الأمر 

الذي يعني انخفاض درجة تدخل الدولة )قلة الاهتمام بالحاجات العامة(. 

ويمكن تحديد العلاقة بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي وذلك باستخدام 
طريقة المربعات الصغرى على النحو التالي: 

من خلال المعادلة السابقة، وباستخدام البيانات المتوفرة تم الحصول على قيمة 
الميل الحدي للإنفاق العام خلال فترة الدراسة كما يلي:)*(

G = -1667.9 + 0.40y 
t 	    (16.150)
r = 0.959		 R2 = 0.919		  F = 260.815

ومن معادلة التقدير، يتضح أن الميل الحدي للإنفاق العام )B( يساوي )0.40(، 
وهذا يعني أن أي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار دينار واحد تؤدي إلى زيادة 
الإنفاق العام بمقدار )0,400( دينار، وتبين نتائج الاختبار أن العلاقة بين الإنفاق 
الارتباط  معاملة  بدلالة  قوية،  موجبة  علاقة  هي  الإجمالي  المحلي  والناتج  العام، 
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معادل  بدلالة  عالية  للنموذج  التفسيرية  القوة  أن  كما   ،)0,96( والبالغ   )r( البسيط 
التحديد )R2( والبالغ )0,919(، وهو ما يعني أن )91,9%( من التغيرات الحاصلة 
في الإنفاق العام، تفسرها التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي، أما نسبة 

)8,1%( المتبقية من تلك التغيرات تعود إلى عوامل أخرى لم تؤخذ بالحسبان. 

]3[ نصيب الفرد من الإنفاق العام: 

العام، ويتم  الفرد الواحد من السكان من الإنفاق  يوضح هذا المؤشر نصيب 
حسابه من خلال قسمة الإنفاق العام على عدد السكان في سنة معينة. 

نصيب الفرد من الإنفاق العام = 
الإنفاق العام 
عدد السكان 

يستخدم  كما  العام،  الإنفاق  من  الفرد  نصيب  لمعرفة  المؤشر  هذا  يستخدم 
لأغراض المقارنة لفترات زمنية مختلفة لنفس الدولة، فإذا كان نصيب الفرد الواحد 
من السكان في تزايد، فإنه يدل على أن الإنفاق العام يتزايد بمعدل أكبر من معدل 
نمو السكان، الذي يعني زيادة توجه الدولة لإشباع الحاجات العامة، كما يدل على 
وجود زيادة حقيقية في الإنفاق العام، أما إذا حدث العكس، أي وجد أن نصيب الفرد 
في تناقص، فإن هذا يعني أن حصة الفرد من الإشباع من الحاجات العامة متناقصة. 

العام خلال  الإنفاق  الفرد من  التي حدثت في نصيب  التطور  ويمكن معرفة 
الفترة )1986-2010( على النحو التالي: 

] أ [ نصيب الفرد من الإنفاق العام خلال الفترة )1999-1986(: 

يوضح الجدول رقم )5( أن نصيب الفرد من الإنفاق العام شهد تذبذباً في قيمته 
صعوداً وهبوطاً، فقد سجل نصيب الفرد خلال هذه الفترة أدنى قيمة له سنة 1994 
والبالغة 936,8  له كانت سنة 1997  قيمة  ليبي، وأقصى  دينار  والبالغ 474,5 
دينار ليبي، ويعلل التذبذب في نصيب الفرد من الإنفاق العام إلى تذبذب حجم الإنفاق 

العام خلال هذه الفترة من جهة وإلى تزايد عدد السكان من جهة أخرى. 
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كما شهد نصيب الفرد من الإنفاق الجاري تذبذباً ملحوظاً، فأحياناً يرتفع وأحياناً 
ينخفض، وسجل أعلى قيمة له في سنة 1998 حيث بلغ 795,7 دينار ليبي، وأدنى 
قيمة له في سنة 1994 وهي حوالي 365,9 دينار ليبي، وكذلك شهدت هذه الفترة 
تذبذباً في نصيب الفرد من الإنفاق التنموي، حيث تراوح بشكل عام ما بين 292,8 
دينار ليبي كحد أقصى سنة 1986 و66,4 دينار ليبي كحد أدنى في سنة 1995، 
ويرجع هذا الانخفاض إلى أن النفقات التنموية قد تحملت جزءاً كبيراً من خفض 
الإنفاق العام، بالإضافة إلى تزايد عدد السكان بمعدلات تفوق الزيادة من نصيب 

الإنفاق التنموي من حجم الإنفاق العام. 

جدول رقم )5( : تطور نصيب الفرد من الإنفاق العام والجاري والتنموي
فى الاقتصاد الليبي خلال الفترة )1999-1986(

السنة 
عدد

السكان
)مليون نسمة(

إجمالي
الإنفاق العام 
)مليون دينار(

نصيب 
الفرد من 
الإنفاق 
العام  
)دينار(

الإنفاق 
الجاري 

)مليون دينار(

نصيب الفرد 
من الإنفاق 
الجاري 
)دينار(

الإنفاق 
التنموي 
)مليون 
دينار(

نصيب الفرد من 
الإنفاق العام التنموي 

)دينار(

19863,81503550,0930,52432,9637,71117,1292,8
19873,90682963,4758,52175,0556,7788,4201,8
19884,00252547,4636,41825,0455,9722,4180,5
19894,10242793,4680,91970,0480,2823,4200,7
19904,20652752,0654,22050,0487,3702,0166,9
19914,31522818,3653,12095,0485,5723,3167,6
19924,42852239,2505,61842,9416,1396,389,5
19934,54682408,2529,62003,0440,5405,289,1
19944,67032216,2474,51708,9365,9507,3108,6
19954,79913536,9736,93218,0670,5318,966,4
19964,86473711,9763,03051,0627,2660,9135,8
19974,93264621,1936,83774,0765,1847,1171,7
19985,00294466892,63980,8795,7485,296,9
19995,07564557897,83762,9741,4794,1156,4

والاجتماعية  الاقتصادية  البيانات  الاقتصادية،  العلوم  بحوث  مركز   / السكان  عدد   - المصدر: 
الاقتصادية،  العلوم  بحوث  مركز  )بنغازي:   ،)2006-1962( الفترة  عن  ليبيا  في 

2010(، ص ص23-22. 
- نصيب الفرد من الإنفاق العام بشقيه )الجاري والتنموي( تم احتسابها من قبل الباحث. 



- 368 -

]ب[ نصيب الفرد من الإنفاق العام خلال الفترة )2010-2000(: 

يلاحظ من الجدول رقم )6( أن نصيب الفرد من الإنفاق العام خلال الفترة كان 
يسير في معظمه نحو الزيادة، باستثناء سنة 2003، 2006، 2009،) فقد انخفض 
فيها(، حيث ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1019,3 دينار ليبي خلال سنة 
2000 إلى 8934,2 دينار ليبي سنة 2010، أي أن نصيب الفرد من الإنفاق العام 
خلال هذه الفترة قد تضاعف بحوالي )8( مرات، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق 

العام بمعدل أكبر من زيادة عدد السكان.

كما يتضح من نفس الجدول أن نصيب الفرد من الإنفاق الجاري خلال هذه 
سنة  ليبي  دينار  إلى 5044,1  سنة 2000  ليبي  دينار  من 720,1  ارتفع  الفترة 
2010، أما بالنسبة لنصيب الفرد من الإنفاق التنموي، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً 
خلال هذه الفترة، حيث ارتفع من 299,2 دينار ليبي سنة 2000 إلى 3890,1 
دينار ليبي في سنة 2010,اى بمقدار زيادة بلغت3590,9دينار وبمعدل نمو سنوي 

بلغ %92. 

الإنفاق  من  الفرد  ونصيب  الجاري  الإنفاق  من  الفرد  نصيب  مقارنة  وعند 
التنموي خلال هذه الفترة، فإننا نلاحظ أن نصيب الفرد من الإنفاق التنموي من سنة 
2006 حتى سنة 2009 أكبر من نصيب الفرد من الإنفاق الجاري، وهذا يرجع إلى 
توجه الدولة نحو الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية مع المشروعات الاستثمارية، 
مع تخفيض الإنفاق الجاري، خاصة ما يتعلق بالجهاز الإداري، والإجراءات التي 

بدأ في اتخاذها نحو إعادة الهيكلة والتحول للإنتاج )الخصخصة(. 
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جدول رقم )6( : تطور نصيب الفرد من الإنفاق العام والجاري والتنموي
فى الاقتصاد الليبي خلال الفترة )2010-2000(

السنة 
عدد

السكان
)مليون نسمة(

إجمالي
الإنفاق العام 
)مليون دينار(

نصيب 
الفرد من 
الإنفاق 
العام  
)دينار(

الإنفاق 
الجاري 

)مليون دينار(

نصيب الفرد 
من الإنفاق 
الجاري 
)دينار(

الإنفاق 
التنموي 
)مليون 
دينار(

نصيب الفرد من 
الإنفاق العام التنموي 

)دينار(

20005,15075250,21019,33709,2720,11541,0299,2

20015,22845631,61077,14092,6782,71539,0294,4

20025,30878487,01598,64785,3901,43701,7697,2

20035,39176866,21273,44336,2804,22530,0469,2

20045,477517230,03145,610512,01919,16718,01226,4

20055,566121343,03834,411070,01988,810273,01845,6

20065,657621378,03778,610339,01827,411039,01951,2

20075,735030883,05385,011890,02073,218993,03311,8

20085,858044115,57530,815212,22596,828903,34934,0

20095,978035677,25968,016693,32792,418983,93175,6

20106,100054498,88934,230769,45044,123729,43890,1

والاجتماعية  الاقتصادية  البيانات  الاقتصادية،  العلوم  بحوث  مركز   / السكان  عدد   - المصدر: 
الاقتصادية،  العلوم  بحوث  مركز  )بنغازي:   ،)2006-1962( الفترة  عن  ليبيا  في 

2010(، ص ص24-23. 
- مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي، أعداد مختلفة.

- نصيب الفرد من الإنفاق العام بشقيه )الجاري والتنموي( تم احتسابها من قبل الباحث. 
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 المطلب الثالث
ظاهرة تزايد حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي 

الفترة  خلال  الليبي  الاقتصاد  في  العام  الإنفاق  حجم  تطور  تتبع  خلال  من 
محل الدراسة تبين أنه تزايد بالقيم المطلقة والنسبية، وكان ذلك بالأسعار الجارية، 
وللتأكد من وجود ظاهرة تزايد الإنفاق العام، وأن الزيادة حقيقية وليست ظاهرية، 
يتطلب ذلك أن نأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في المستوى العام للأسعار، 
واستبعاد الزيادة الظاهرية لحجم الإنفاق العام، ويقصد بالزيادة الظاهرية تلك الزيادة 
في حجم الإنفاق العام التي لا يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة 
لإشباع الحاجات العامة، أي أنها لا تؤدي إلى زيادة حجم الخدمات المقدمة من قبل 
العام لا تؤدي إلى زيادة  الزيادة في حجم الإنفاق  أن  الدولة )6(، وهذا يعني أيضاً 
العام  المستوى  في  التغير  أثر  استبعاد  ويمكن  العامة  الخدمات  من  الفرد  نصيب 

للأسعار باستخدام الأرقام القياسية لنفقة المعيشة، وذلك باستخدام المعادلة التالية: 

الإنفاق العام بالأسعار الثابتة =
الإنفاق العام بالأسعار الجارية
الرقم القياسي لنفقة المعيشة

-1986( الفترة  خلال  العام  الإنفاق  حجم  تطور   )7( رقم  الجدول  يوضح 
2010( بالأسعار الثابتة )أسعار سنة 2003(، ومن خلال الجدول يتضح لنا أن 
انتقل من  الفترة )1986-1999( حيث  العام خلال  في حجم الإنفاق  تذبذباً  هناك 
7304,5 مليون دينار سنة 1986 إلى 2532,8 مليون دينار سنة 1994، وهو 
أدنى مستوى يصل إليه، ثم عاد إلى الارتفاع ليصل إلى 3560,2 مليون دينار سنة 
1999، وابتداءً من سنة 2000 عرف الإنفاق العام تزايداً ملحوظاً، حيث انتقل من 
4223,8 مليون دينار سنة 2000 ليصل إلى 41986,7 مليون دينار سنة 2010، 

وهو أعلى مستوى وصل إليه. 

وبالنظر إلى الاتجاه العام نجد أن الإنفاق العام قد تزايد بالأسعار الثابتة، حيث 
بلغ معدل النمو السنوي حوالي )%12(. 
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جدول رقم )7( : الزيادة الظاهرية للإنفاق العام في الاقتصاد الليبي
خلال الفترة )2010-1986(

)بالمليون دينار ليبي(

السنة
الإنفاق العام 

بالأسعار
الجارية )1(

الرقم القياس لمستوى
نفقة المعيشة

بأسعار 2003 )2(

الإنفاق العام
بالأسعار الثابتة 

)3( )100=2003(

معدل النمو
السنوي )%( )4(

الزيادة 
الظاهرية )5(

1986355048,67304,5-)3754,5(
19872963,450,75844,920-)2881,5(
19882547,452,34870,716,6-)2323,3(
19892793,453,05270,58,2)2477,1(
1990275257,64777,79,3-)2025,7(
19912818,364,343838,3-)1564,7(
19922239,270,13194,327,1-)955,1(
19932408,277,13123,52,2-)715,3(
19942216,287,52532,819-)316,6(
19953536,9973646,244)109,3(
19963711,91083436,95,7-275
19974621,1120,13847,712773,4
19984466126,13541,68-924,4
199945571283560,20,5996,8
20005250,2124,34223,818,61026,4
20015631,6112,94988,118,0643,5
20028487102,18312,466,6174,6
20037246,21007246,212,8--
20041723010117059,4135,4170,6
20052134310420522,120,3820,9
200621378105,520263,51,2-1114,5
20073088311227574,1363308,9
200844115,5123,735663,329,38452,2
200935677,2126,728158,821-7518,4
201054498,8129,841986,74912512,1

12%متوسط الفترة

المصدر: - مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. 
- مركز بحوث العلوم الاقتصادية، البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا 1962-
2006، )بنغازي: مركز بحوث العلوم الاقتصادية، 2010(، ص ص263-261. 

- العمود رقم )5(=العمود رقم )3( طرح العمود رقم )1(
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وبالتالي، فإن ظاهرة تزايد الإنفاق العام موجودة في الاقتصاد الليبي، سواء 
فإن  وبالتالي  العام،  الإنفاق  في  الظاهرية  الزيادة  استبعاد  تم  عندما  أو  ظاهرياً 
الاقتصاد الليبي ينطبق عليه قانون )Wagner()7( لتزايد الإنفاق العام، وأنه لا يخرج 
عن غالبية دول العالم من هذه الناحية، وعلى هذا الأساس فإنه يجب معرفة الأسباب 

التي أدت إلى زيادة الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة. 

ويمكن إرجاع تلك الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الإنفاق العام إلى ما يلي: 

]1[ العوامل اقتصادي: 

ومن أهم العوامل الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الإنفاق العام ما يلي: 

] أ [ زيادة الناتج المحلي الإجمالي: 

العام وخصوصاً  الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة حجم الإنفاق  أدت زيادة 
المصدر الأساسي  النفطية والتي كانت  الذي تولدت عنه الإيرادات  النفطي  الناتج 
لتمويل الإنفاق العام، وعند مقارنة معدلات النمو في إجمالي الإنفاق العام والناتج 
المحلي الإجمالي خلال الفترة محل الدراسة، نلاحظ أن متوسط معدل النمو السنوي 
لإجمالي الإنفاق العام خلال الفترة )1986-2010( قد بلغ )16%( مقابل )%13( 
للناتج المحلي الإجمالي، أي أن الإنفاق العام قد نمى بمعدل أعلى من معدل نمو 

الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. 

 ]ب[ توفر الموارد المالية: 

لقد توفرت لدى الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة موارد مالية كبيرة نتيجة 
الارتفاع في أسعار النفط أكثر من مرة وخصوصاً في الفترة الأخيرة من الدراسة، 
التي أدت إلى زيادة الإيرادات العامة،) حيث زادت الإيرادات العامة من 1994,1 
مليون دينار سنة 1986 إلى 61503,1 مليون دينار سنة 2010(، مما دعى الدولة 

إلى زيادة الإنفاق العام. 
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]2[ العوامل اجتماعية: 

من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة للدولة كل عام هي 
الزيادة السكانية، وما تتطلبه من زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية 
والثقافية والمواصلات والإسكان والتعليم، فنلاحظ أن عدد السكان الليبيين قد زاد 
من 3,8150 مليون نسمة عام 1986 إلى 6,100 مليون نسمة في عام 2010، 

كما هو موضح بالجدولين )5(، )6(. 

]3[ العوامل الإدارية:

الاجتماعي  للتطور  نتيجة  )وذلك  وظائفها،  وتعدد  الدولة  نشاط  اتساع  ادى 
والسياسي(، إلى خلق العديد من الوزارات المختلفة للقيام بهذه الخدمات، فزاد عدد 
الموظفين بالجهاز الحكومي للدولة والإدارات المحلية، فكان لزاماً على الدولة أن 
النفقات  تقوم بدفع الأجور لهؤلاء الموظفين وتحسين أحوالهم المعيشية، فازدادت 
العامة، حيث ارتفع عدد العاملين من 904,7 ألف عامل سنة1986 إلى 1477,7 

ألف عامل سنة 2009)8(. 

]4[ العوامل المالية: 

بالإضافة إلى الموارد المالية المتحصل عليها من صادرات النفط، والتي مكنت 
الدولة من زيادة الإنفاق العام، فلقد لجأت الدولة خلال الفترة )1986-1999( إلى 
دون  المركزي،  المصرف  من  العامة  الموازنة  في  عجز  حدوث  عند  الاقتراض 
حدود استخدمت الدولة حقها في الإشراف على النظام النقدي للحصول على قرض 
مما أدى إلى ارتفاع حجم الدين العام حتى وصل أقصى قيمة له سنة 1994 والتي 

بلغت 7777,2 مليون دينار)9(، وهو ما نجم عنه زيادة في الإنفاق العام. 
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خــاتمــة

الإنفاق  لتطور حجم  الدراسة من عرض وتحليل  في هذه  تقدم  ما  بناء على 
العام, تبين إن هناك تبايناً في اتجاهات الإنفاق العام خلال الفترة محل الدراسة,حيث 
كنتيجة  العام  الإنفاق  حجم  بانخفاض   )1999-1986( الأول��ى  الفترة  تميزت 
الأول  المصدر  باعتباره  النفطية  الإيرادات  علي  وتأثيره  النفط  أسعار  لانخفاض 
لتمويل الإنفاق العام. فقد انخفض حجم الإنفاق العام ولكن الانخفاض حدث بشكل 
كبير في الإنفاق التنموي الذي يعتمد عليه في تحقيق النمو الاقتصادي,أما الإنفاق 

الجاري فقد انخفض بمعدل بسيط.

أما الفترة الثانية )2000-2010( فقد تميزت بارتفاع حجم الإنفاق العام نتيجة 
نسبة  بلغت  حيث  استثماريا  توسعا  الفترة  هذه  شهدت  ,كما  النفط  أسعار  لارتفاع 
مساهمة الإنفاق الاستثماري حوالي 65,5% من إجمالي الإنفاق العام عام 2008 
الناتج  الريعية في  القطاعات غير  الدولة نحو رفع نسبة مساهمة  يؤكد توجه  مما 

المحلي الإجمالي.
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